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ملخص: 

تسعى هذه الورقة إلى فحص ما إذا كانت روسيا تمثل قوة مراجعة للنظام الدولي 
الراهن. يقدم الجزءَ الأول من الورقة قراءة ب4 مفهوم 'القوى المراجعة" للنظام الدولي 
ضمن آدبيات الواقعية الهجومية› التي تجادل بأن فوضوية النظام الدولي توفر حوافز 
قوية للدول للسعي نحو التوسع و'مراجعة" ترتيبات الوضع القائم» كما تجادل بأن 
الدول المحافظة على الوضع القائم نادرة 4 النظام الدولي. أما الجزء الثاني فيسعى 
لفحص إشكالية الورقة من خلال عرض حالة السياسات الروسية (الإقليمية والدولية) 
على ضوء الافتراضات النظرية لمفهوم 'القوى المراجعة". وتنطلق الورقة من الافتراض 
بأن لدى روسيا حزمة من المقومات التي تؤهلها للعب دور القوة المراجِعة للنظام الدولي 
القائم. 

Abstract: 


This paper seeks to examine whether Russia is a revisionist power 
in contemporary international politics. The first section offers a 
theoretical introduction to the concept of revisionist powers as an 
essential concept to offensive-realism, which argues that the anarchic 
structure of the international system provides states with strong 
incentives to expand and revise status quo arrangements. The second 
section examines the Russian politics’ state of affairs, through the 
lenses of revisionist power’s theoretical assumptions. It suggests that 
Russia has a wide set of pillars that qualify it to significantly act as a 
revisionist power. 
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ممدمهةه 


تعتبرروسيا قوة مراجعة للنظام الدولي الراهن. ويرتبط ظهور السياسات الدولية 
المراجعة للنظام الدولي (أو الإقليمي) بحالة عدم الرضى التي تشعر بها دول(ة) اتجاه 
آنماط توزيع الموارد 2 النظام القائم» ويرتبط سلوك القوى المُراجعة بفعل الانتقام 
والسعي لمُراجعة الترتيبات القائمة التي تعتبرها مجحفة. خلال السنوات الأخيرة» بات 
من الواضح أن الجهود التي بذلت لتعزيز "النظام الليبرالي العالمي'» 2 شقيه السياسي 
والاقتصادي» لم تؤد 4 العموم إلى الحد من دور السياسات الدولية المراجعة للنظام 
الدولي ب2 فترة ما بعد الحرب الباردة. فروسيا مثلا التي أصبحت ك سنة 2011 عضوا 
2 منظمة التجارة العالمية» عادت بعدها بثلاث سنوات لتضم شبه جزيرة القرم محدثة 
تغييرًا جذربًا 2 السياسات الجغرافية للمنطةة. 

تسعى هذه الورقة إلى فحص ما إذا كانت روسيا تمثل فعلا قوة مُراجعة للنظام 
الدولي الراهن» وذلك من خلال جزئين» الجزء الأول نظري والجزء الثاني مخصصُ 
لفحص إشكالية الورقة من خلال عرض حالة السياسات الروسية (الإقليمية والدولية) 
على الافتراضات النظرية التي يقوم عليها مفهوم "القوى المراجمة" 2 العلاقات الدولية. 

يقدم الجزء الأول قراءة 4 مفهوم 'القوى المراجعة" كما تطور ب2 أدبيات المقاربة 
الواقعية للعلاقات الدولية» حيث يمكن التمييز بين 'الدول المراجعة" ڪمفهوم 
تقليدي ظهر بشكل مبكر 2 الأدبيات الكلاسيكية للآباء المؤسسين للمدرسة 
الواقعية (هانس مورغنثو استعمله بشكل مترادف مع الدول الانتقامية)» و'القوى 
المراجعة" كمفهوم تطور على آيدي واقعيين جدد استندوا إلى نفس الافتراضات 
الكلاسيكية لتطوير ما أصبح يعرف بالواقعية الجومية. بينما يسعى الجزء الثاني 
لفحص إشكالية الورقة من خلال عرض حالة السياسات الروسية على الافتراضات 
النظرية التي يقوم عليها مفهوم 'القوى المراجعة . 
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القوى المراجعة للنظام الدولي: مقدمة نظريه 

يُعتبر مفهوم "الدولة المُراجعة" (8)48 1810118٤‏ 18۷) مفهومًا جوهريًا 2 المدرسة 
الواقعية 2 حقل العلاقات الدولية. ويشكل» إلى جانب مفهوم 'الدولة المحاقظة على 
الوضع الراهن" (عأ3)؟ 410 ك»ااهاء)» أساسًا للانقسام بين مقاربتين رئيسيتين داخل 
هذه المدرسة» الواقعية الهجومية والدفاعية. يرجع التمييز بين المفهومين إلى هانس 
مورغنثو منتصف القرن الماضي» حيث ميّز بين الدول التي تسعى إلى زيادة قوتها على 
ما هي عليه من خلال العمل على تغيير نمط علاقات القوة القائمة 2 النظام الدولي 
(الدول 'الإمبريالية") والدول التي تسعى للمحافظة على قوتها ولا تميل نحو التآثير 2 
مط تريخ القوة القائم لصالحها (الذول المافظة على الوضع الراهن). غير ان 
المفهومين تعرضدًا لاحقا لمزيد من التهذيب النظري مع التيارات الواقعية الجديدة» 
الدفاعية والهجومية. 

يمكن تعريف الدولة المراجعة للنظام الدولي بأنها الدولة التي تشعر بعدم الرضى 
إزاء وضعها 2 النظام الدولي القائم» فتتبنى سياساتٍ تسعى إلى مراجعة أنماط توزيع 
القوة التي يقوم عليها هذا النظام. لا يتوقف التعريف عند فحص مقولات الواقعية 
الجومية» لكنه يتعداها بالعودة إلى الواقعية البنيوية التي طورها كينيث وولتز منذ 
خمسينيات القرن الماضي. يميز وولتز بين نوعين من نظريات السياسة الدولية»› 
النظريات الاختزالية التي تختزل أسباب سلوك الدول 2 المستوى الأول والثاني 
للتحليل (الفرد والدولة)» والنظريات النظمية التي تضيف إلى ذلك مستوى ثالتا 
للتحليل» هو بنية النظام الدولي. وتأتي أهمية التركيز على البنية من فشل النظريات 
اللاختزالية 4 تفسيرالتشابه بج السلوكات الخارجية للدول رغم التباين الشديد 2 
خصائص صناع القرار (المستوى الأول) و2 خصائص الدول» السياسية» الاقتصادية»› 
العمسكرية أو الجغرافية (المستوى الثاني)؟ كان واضحا بالنسبة لوولتز أن البنية 
الفوضوية للنظام الدولي الذي تتفاعل فيه الدول هي مايحدد سلوكها ويجعله 
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روسياً كقوة مراجعة للنظام السدولي؛ 


متشابهاء وهو ما يبرر مقولته الشهيرة التي مفادها أن الدول تتباين من حيث القدرات 
ولیس من حيث الوظائف. 

يميز وولتز بين شكلين أساسيين لبنية النظام السياسي» النظام الهرمي/الميراركي 
والنظام الفوضوي/الأناركي. 2 الوقت الذي تأخذ فيه النظم الداخلية شكلا هرميًا 
حيث تتركز السلطة 2 يد الأجهزة المركزية للدولة» نجد أن النظم الدولية تأخذ 
شكلا فوضويًا حيث ينتفي وجود سلطةٍ مركزية عليا شبيهةٍ بتلك التي تميز النظم 
الداخلية» وهو ما يجعل السياسة الدولية ج الأساس تفاعلا بين الدول 2 غياب 
حكومة" مركزية تتولى سن القوانين وفرضها على غرار السياسة الداخلية. ويجادل 
وولتز بأن الفرق بين السياسة الداخلية والدولية لا يكمن بك استخدام أو عدم استخدام 
القوة» لأن هذا يحدث 2 كلا الحالتين» غيرأن السياسة الداخلية تتميز بوجود 
سلطة مركزيةٍ شرعية تحتكر امتلاك وحق الاستخدام المشروع لأدوات القوة من 
أجل فرض القانون والمحافظة على النظام العام» على عكس السياسة الدولية التي 
يسودها اعتماد الدول على نفسها 4 مواجهة تهديدات البية الخارجية» بسبب غياب 
حكومة مركزية تحمي الدول بعضَها من بعض. 

تترتب عن فوضوية النظام الدولي مجموعة من الآثار المحددة لسلوكات الدول. 
ترتبط هذه الآثار بمفهومين أساسيين 2 الآأدبيات الواقعية» معضلة اللاإأمن والاعتماد 
على النفس. حيث تشعر الدولة باستمرار بأن آمنها مهدد من قبل الآخرين» و2 غياب 
سلطة مركزية ينُذعن لها الجميعء تجد الدولة نفسها ب2 حالة من الاعتماد على 
النفس» وبذلك فهي مدفوعة لاتخاذ إجراءاتٍ لتعزيز أمنهاء» وبصرف النظر عن ڪونها 
دفاعية أو هجومية» فإن الدول الأخرى ستفسرها على آنها خطرٌ محتمل على آمنها. إن 
حالة الشك وعدم الثقة الدائميْن حيال الاستعدادات العسكرية للدول الأخرى من 


شانها أن تؤدي بالدول مجتمعة إلى دوامة من الفعل ورد الفعل» حيث يولد الشعور 
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باللاأمن مزيدًا من الشعور باللاأمن» مما يجعل احتمال قيام الحرب أمرًا ممكناً على 
الدوا.. 

ويجادل جون ميرشهايمر» رائد الواقعية الجومية» بأن الدول حتى ب4 حالة 
انخراطها 4 ترتيباتٍ للحد من انتشار الأسلحة مثلاء ستبقى دائما تتخوف من قيام 
الأطراف الأخرى بالتنصل منها والقيام بتحقيق سبق عليهاء ب4 هذه الحالة تعيش الدول 
مجتمعة 2 حالةٍ دائمةٍ من الحذر والميل للنهوض بأعباء أمنها اعتمادًا على نفسها”. 
تقوم الواقعية الهجومية على الاعتراض على مجموعة من الافتراضات المؤسسة 
لمختلف الواقعيات الأخرى» وخاصة الدفاعية منها: 

أولا-ے نظام دولي فوضوي البنية» حيث يكتسي البقاء آهمية قصوى» (ينبغي أن) 
تعتبر القوة النسبية أهم بالنسبة للدولة من القوة المطلقة؛ فالدولة لا تسعى لامتلاك 
(وتعظيم) القوة لأجل القوة 4 حد ذاتها» وللكن من أجل منافسة الدول الأخرى»› 
وبذلك فإن هدفها لا يكمن فقط ے2 تعظيم قوتهاء» ولكن 2 منع الدول الأخرى من 
امتلاك القوة وزيادتها بالقدر الذي يجملها تعادلما آو تتفوق عليها. يعتقد الواقعيون 
الهجوميون آن الدول تسعى للحصول على القدر الأقصى من المكاسب النسبية مقارنة 
مع الدول الأخرى» من أجل الإبقاء على هامش كاف من الأمن. والوسيلة الأمثل 
لتعظيم هذه المكاسب هو البناء المستمر للقدرات الجومية للدولة بحيث تكون 
دائمًا أعظم من تلك التي تمتلكها الدول الأخرى. 

لذلك» فإن تعاظم قوة الدولة (ينبغي أن) يقاس مقارنة بتناقص قوة الدول الأخرى. بل 
إن على الدولة أن لا تكتفي فقط بتبني سياسات أمنية ودفاعية قائمة على تعظيم قوتها 
وزيادة آمنها إلى أقصى حد ممكن» لكن عليها أن تتبنى كذلك سياسات تستهدف 
ESE E OR E E E ETE‏ 
الصين وروسيا مثالا جيدا لفهم نزعة الدولة للتركيز على المكاسب النسبية وليس 
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O E E E E E E E ES 
منع ظهور دولة مهيمنة 2 نظم إقليمية آخرى عبر العالم.‎ 

ثانيا-البنية الفوضوية للنظام الدولي لا تجعل بقاء الدولة فقط الہدف الأسمى 
لسياستها الخارجية» لكنها توفر لما حوافز قوية للتوسع. فجميع الدول تسعى لمضاعفة 
قوتها النسبية مقازنة بالدول الأخرى» لأن الدول الأكثر قوة فقط تستطيع آن تضمن 
بقاءها. بالنسبة للواقعيين الجوميين» ينطوي الافتراض بأن الدول تسعى فقط للبقاء 
على تكريس النزعة للابقاء على الوضع القائم» ويحُول دون التصدي للتهديد الذي 
تمثله الدول المراجعة للوضع القائم من قبيل ألمانيا 2 عهد هتلر أو فرنسا 2 عهد 
بابر ت وهی ت انغاتا دول ف با ته فة اكتر ما ع ما اكه وش 
على استعدادٍ لدائم! للمجازفة بفنائها من أجل الوصول إلى مطامعه". 

إن الاحتمال الوارد بشكل دائم ب4 أن تظهر-وعلى نحو مفاجئ-دول(ة) تسعى 
لمراجعة الوضع القائم هو ما يدفع الدول إلى السعي الدؤوب لتعظيم قوتها النسبية. 
ويفترض الواقعيون الهجوميون أن الدول المحافظة على الوضع القائم نادرة ب4 السياسة 
الدولية» لأن الفوضى تؤدي إلى خلق حوافز قوية للدول من أجل البحث لبشكل 
مستمرا عن فرص لزيادة قوتها على حساب خصومهاء لذلك فإن 'المدف النهائي للدولة 
هو الوصول إلى حالة الدولة المهيمنة على النظام الدولي"''» وهي الحالة الوحيدة 
النادرة التي تسعى فيها الدولة للمحافظة على الوضع القائم. 

ثالشا-الدولة هي الفاعل المرجعي ب2 (تحليل) العلاقات الدولية» وهي أهم من 
الفواعل الأخرى بما ب ذلك المؤسسات الدولية. ب2 حالة وجود تناغم بين سلوك الدول 
وق ا و ا اد ا و کے کو اقرا ات 
وقدرتها على الضبط» لكنه يرجع إلى وجود تطابق 'عرضي" بين قواعد /معايير 
المؤسسات وبين مصالح الدول. لذلك» فإن الدول تنشن المؤسسات» تنضم إليهاء 
تشجعُهاء تعيقلُها عن أداء وظاتفهاء أو تتتكر لها وتنسحب منها حسب ما تمليه 
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مصالحها. يعتبر هذا مُفسترا جيدًا لبروز الدول المراجعة» لأن مراجَعة النظام تتضمن 
إعادة النظر ك المؤسسات والمعايير الضابطة لسلوك الدول المشّكلة له» والدول 
المراجعة 2 تعريفها الأساسي هي الدول التي تشعر أنها (أصبحت) غير قادرة على 
تعزيز مصالحها 4 ظل الترتيبات والمؤسسات السائدة. يتحدى الواقعيون الهجوميون 
الادعاء السائد لدى المؤسساتيبن» القائل بآن عضوية الدول 2 المؤسسات الدولية يدل 
على مدى إذعانها لمعايير النظام الدولي» ويشددون على أهمية التمييز بين القبول 
بقواعد اللعبة الدولية التي تفرضها المؤسسات الدولية كجزءٍ من النظام الدولي 
القائم» والإذعان للمعايير التي تنشتها تلك المؤسسات. هناك معايير لا (يمكن أن) 
تخضع للتنشئة الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسات الدولية (كالحد من التسلح 
والحد من الانبعاثات الملوثة)» لأن الدول لا (يمكن أن) تذعن لما مهما أبدت التزامها 
بقواعد اللعبة»ء لأن الالتزام بها يعتمد أساسًا على مدى تتاغمها مع المصالح» وهي 
غالبا ما تتحين الفرص للالتفاف عليها والتتنكر لہا. 

رابعا-إن التتامي 2 مأسسة النظام الدولي القائم لا تفسزره بالضرورة ادعاءات 
المؤسساتيين» بل تفسره أكتثر نظرية الاستقرار بالميمنة» التي تفسر استمرار 
المؤسسات الدولية 2 الوجود رغم الطبيعة الأنانية للدول»ء واحتمالات الفش والتملص 
منها. بالنسبة لهذه النظرية» يكمن التفسير ب4 ظهور نمطٍ من الاستقرار تحافظ عليه 
دول(ة) مهيمنة. وتجادل بأن تركيز القوة من شآنه أن يلبي مصالح الدول(ة) المهيمنة 
4 نفس الوقت الذي يلبي فيه مصالح الدول الأخرى الأقل قوة؛ و2 مقابل ذلك» فمن 
شأن تضاؤل الهيمنة وما ينجم عن ذلك من تفت القوة ب2 النظام الدولي أن يؤدي إلى 
الفوضى (١ء١0۲ء1ل)»‏ وبذلك يمكن إدراك الدور الذي تؤديه الدول(ة) المهيمنة على 
أنه تسهيل التعاون بين الدول”'» وتجنيبها الانزلاق نحو الحروب. تربط هذه النظرية 
بين توزيع القوة وبين إنشاء واستقرار المؤسسات الدولية» حيث من غير الممڪن 
إنشاء المؤسسات (آ)و استقرارها إلا بتزكية من الدول(ة) المهيمنة خلال اللحظة 


التي تكون فيها مهيمنة على النظام الدولي. ويجادل لويد غروبر بأن فرص تحقيق 
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روسياً كقوة مراجعة للنظام السدولي؛ أمحمد حمشي 
مكاسب مشتركة من خلال هذه المؤسسات سرعان ما تتلاشى» لأن الدوللة) 
المهيمنة اتعتبر المؤسسات الدولية أدواتِ للهيمنةاء وبذلك فلا يتبقى أمام الدول 
الأخرى [المُهيمَّن عليها! إلا الإذعان للأمر الواقع الذي تفرضه الدول(ة) المهيمنة. وقد 
سبق لريمون آرون أن حذر من مغبة التفاؤل بتوسع مجال التقنين لوالمأسسة] 2 
العلاقات الدولية» مجادلا بأنه لا ينبغي الحكم على سيادة القانون [الذي ترعاه 
المؤسسات] من خلال التركيز على فعاليته 2 فترات السلم و2 تعامله مع 
المشكلات الثانوية. وهناك عدة آمثة تبرز قوة هذه الحجة» ڪالفزو الأمريڪي 
للعراق» ورفض الولايات المتحدة المصادقة على بروتوكول كيوتو أو الانضمام إلى 
محكمة الجنايات الدولىة'. 

خامسا-لا ترتبط النزعة لمراجعة النظام الدولي بالنوايا فحسب» لكنها ترتبط 
كذلك بالأفعال» لذلك فإن الدولة لا تلعتبرمراجعة للنظام الدولي إلا إذا كان 
سلوكها الخارجي يدل على ذلك" » وهذا تقليد عريق لدى الواقعيين يعود إلى 
تمييزهم بين القدرات والنوايا ودعوتهم للتركيز على القدرات» لأنها أكثر قابلية 
للقياس مقارنة بالنوايا. كما أن نمط توزيع القوة 4 النظام الدولي (ينبغي أن) يقاس 
بنمط توزيع القدرات العسكرية النسبية» والتي ترتبط بدورها بشكل حاسم بالعوامل 
الجيوسياسية. من جهة أخرى» ينبغي الانتباه كذلك إلى أن السلوك الخارجي الذي 
يؤشر على تحول الدولة إلى دولة مراجعة لا يرتبط فقط بالأفعال المادية (استعمال 
القدرات)» لكنه يرتبط كذلك بالأفعال الخطابية التي تسعى من خلالما إلى تقديم 
خطابٍ يقوم على شجب الوضع القائم والدعوة لتغييره نحو ما تقدمه على أنه] الأفضل. 

سادسا-النزعة لمراجعة النظام الدولي مسألة سياسية وليست معيارية» فغالبا ما 
ينظر إلى الوضع القائم على أنه مرادف للاستقرارء لذلك فإن أية مساع لمراجعته 
ستعتبر محاولة لزعزعة الاستقرار» وهو آم غير مرغوب فيه من قبل الأطراف التي 
تشعر أن مصالحها تتناغم وبقاء الوضع القائم» سواءَ كانت مهيمنة أو مسايرة 
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للدول(ة) المهيمنة. بينما يُفترض أن الأطراف التي تشعر بعدم الرضى حيال الوضع 
القائم ستساند الدعوة لمراجعته حتى وإن كانت غير مؤهلة للانخراط بشكل مباشر 
وفعال ب2 هذه الحركة. لإبراز الطابع المعياري للخطاب السائد حول النزعة لمراجعة 
النظام الدولي» يمكن الالتفات إلى كيفية تقديم القوى المراجعة على أنها قوى 
شريرة /مجازطة /مارقة /غيرعقلانية» لأنها تستعمل القوة لتجاوز المعايير السائدة» 
بينما يسود الصمت حيال حقيقة أن هذه المعايير السائدة- الآن- أنتجتها وفرضتها 
القوة 4 سياق تاريخي سابق» مختلفٍ عن السياق الراهن» وكان يتميز- آنٍَ- بنمطٍ 
معين لتوزيع القوة مختلفٍ عما هو عليه الآن. وبذلك» فمن الطبيعي- ومن المبرر 
سياسيًا- آن تسعى القوى الصاعدة الآن إلى مراجعتها طالما آن نمط توزيع القوة 
(ي)تغير لصالحها. 

روسيا كقوة مُراجعةٍ للئظام الدولي الراهن؟ 

خلال السنوات الأخيرة» دت مجموعة من التطورات 2 السياسة الدولية إلى تزايد 
الاهتمام بما أصبح الآن يعرف "عودة السياسات الجغرافية" بعد أن دفعت نهاية الحرب 
الباردة إلى الاعتقاد بنهايتها» فضلا عن تزايد الاعتقاد بأن القضايا الجيوسياسية 
E E AE E o‏ 
ضئيل من المشاكل الصغيرة نسبيًا» كالويلات التي عرفتها يوغوسلافيا سابقا 
والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني» تم الافتراض بأن أهم القضايا 2 السياسة الدولية لن 
تتعلق مرة أخرى بالقواعد العسكرية» أو بمناطق النفود”'. 

لكن» وبعد مرور أكثر من عقدين على نهاية الحرب الباردة» يبدو أن هذا 
الافتراض لم يكن سليمًا تمامًاء فالصراع حول فضاءات النفوذ الاستراتيجي مازال 
قائمًا» كما أن نزعة الدول لامتلاك وزيادة القوة العمسكرية والتأثير 4 أنماط توزيع 
القوة العالمية مازالت قائمة. فضلا عن ذلك» بات من الواضح أن الجهود التي بُذلت 


خلال العقدين الأخيرين لتعزيز 'النظام الليبرالي العالمي'» 2 شقيه السياسي 
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والاقتصادي» لم تؤد بے العموم إلى تحييد العامل الجيوسياسي بے النظام الدولي لفترة 
ما بعد الحرب الباردة» فروسيا مثلا التي أصبحت عضوا بے منظمة التجارة العالمية ب2 
1ء عادت بعدها بثلاث سنوات لتضم شبه جزيرة القرم محدثة تغييرًا جذريا 2 
السياسات الجغرافية للمنطقة. يجادل وولتر راسلميد بأن عودة السياسات الجغرافية 
يرتبط بصعود دور القوى المراجعة لانظام الو ولیس مفاجتًا أن یرتبط دور هذه 
القوى عبر التاريخ بفعل الانتقام والسعي لمُراجعة الترتيبات القائمة التي تعتبرها 
مجحفة ب2 حقهاء ما جعله يحذر من أن هذه المساعي قد لا تخلو تماما من العنف. 

يسعى هذا الجزء من الورقة إلى فحص مقولة 'روسيا كقوة مراجعة للنظام الدولي'› 
انطلاقا من الافتراض بأن لدى روسيا حزمة من المقومات-بعضها قائمة أصلا 
وبعضها (ي )تم إنجازها منذ بداية الألفية الجديدة-لتمضي دما 2 تبني سياساتِ 
مراجعة للنظام الدولي القائم أوسع من تلك التي تحظى بها قوی صاعدة أخرى. أقصد 
ENS la SA SN EE A a‏ 
الكبرى. تبقى هذه التجربة حاضرة 4 الوعي الجمعي رغم أن الدولة قد تفشل 2 
الاحتفاظ بزخمها 'القوة الكبرى" نتيجة لظروف تاريخيةٍ ماء لكنها تبقى قادرة على 
الاحتفاظ بزخم التجرية التاريخية 2 ح ذاتها. لاشك أن الروس 2 عهد فلاديمير 
بوتين يؤمنون بأن روسيا كانت على الدوام قوة كبرى» سواءَ خلال الحقبة القيصرية 
أو خلال الحقبة السوفييتية» وما عليها الآن إلا السعي بخطى ثابتةٍ لاستعادة هذا الدور 
خلال الحقبة الاتحادية/الفيدرالية. أما المقومات التي (ي)تم إنجازها منذ وصول بوتين 
إلى الحكم (2000)» فيمكن استعراضها 2 ثلاث مستويات: السياسات الاقتصادية› 
العسكرية والإقليمية. 

أولا- على المستوى الاقتصادي 

رغم الأزمة المالية (2008)» يبدو أن الاقتصاد الروسي 4 طريقه إلى استعادة 
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روسياً كفوة مراجعة للنظام الدولي؛ _ أامحمد حمشي 
العقد الأول من الألفية الجديدة. حيث حقق معدل نمو 4 حدود 1/5.3 (2012)» كما 
احتفظ بثالث أكبر احتياطي عالمي من الذهب والعملة الصعبة (2013)» ڪما احتفظط 
بأقل مستوى للدين الخارجي بنسبة تقارب 13 من إجمالي الناتج المحلي» وانخفض 
عجز الميزانية إلى أقل من 10.1 من إجمالي الناتج المحلي (2012)» أما معدل 
التضخم فلم يتجاوز 4.7 / (2013) كما تراجعت نسبة البطالة إلى حدود 4.5/ 
(2013)» وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية 4 الاقتصاد الروسي 1/11 (2013) بقيمة 
تتجاوز 370 ملیار دولار”'. 

يعتمد الاقتصاد الروسي على قطاعي الطاقة وصادرات الأسلحة» اللذين يمثلان 2 
الوقت نفسه أداتين حيويتين للسياسة الخارجية الروسية. يعد قطاءٌ الطاقة 'دعامة 
أساسية للأمن القومي الروسي» بمفهومه الشامل» حيث تمد عوائد صادرات النفط 
والغاز الموازنة الروسية بأكثر من 155 من اإيراداتها)» ويعتبر بامتياز أداة من أدوات 
السياسة الخارجية بالنظر إلي الدور الحاسم الذي تلعبه روسيا 2 سوق الطاقة العالمي. 
وتعتبر 'روسيا أكبرمنتج وثاني أكبرمصدر للنفط ك العالم» والأولى 4 إنتاج 
وتصدير الغاز» وتحظى بنسبة 135 من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. وهناك 
حرص على دعم القدرة التنافسية للشركات الروسية 2 الخارج"". فضلا عن ذلك» 
تقوم روسيا خلال السنوات الآخيرة بمساع دؤوبة لإنشاء منظمة دولية 
لمنتجي /مُصدري الغاز على غرار الأوبك» فإذا حدث وأن تمكنت من إقناع الأطرافق 
المعينة بذلك» فيجدر توقَعٌ تآثير أكبر لروسيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي 
العالميين. ۰ 

آما قطاع صادرات الأسلحة» فقد شهد دورًا متزايد التأثير بفعل التطور الذي شهدته 
الصناعات المسكرية؛ حيث 'نجحت روسيا ے2 استعادة مڪانتها ڪثاني أڪبر 
مصدر للسلاح 2 العالم» بعد الولايات المتحدة» بعد أن تراجعت للمرتبة الرابعة خلال 
التسعينيات؛ [كما] تستأثر روسيا بنسبة تصل إلى 126 من إجمالي مبيعات الأسلحة 2 
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العالم". يرجع هذا التطور إلى انتهاج سياسات تشجيع الابتكارات وبناء نماذج حديثة 
لمختلف المنظومات العسكرية» "ليس فقط للارتقاء بالقدرات المسكرية الروسية»› 
ولكن لزيادة قدرتها التنافسية 4 سوق الأساحة'. 

ثانيا- على المستوى العمسكري 

ترتبط مقومات النزعة الروسية المراجعة للنظام الدولي بسياسات إصلاح وتحديث 
المؤسسة العسكرية التي باشرها بوتين» والتي توجتها وثيقة البنية الجديدة للجيش 
والأاسطول الروسي (2008). تضمنت الوثيقة تفييراتِ جوهرية ب2 بنية القوات 
المسلحة» 'بحيث تتأآلف من وحدات صغيرة العدد» وسريعة الانتشار محليًا وإقليميًاء 
مزودة بأسلحة متقدمة ومستعدة للتعامل الفعال والسريع مع المخاطر والتهديدات”“. 
جاءت هذه الإصلاحات بعد العيوب» البنيوية والعملياتية» التي كشفت عنها حرب 
جورجيا (2008)» سواءً 4 نظم القيادة» التحكم» الدعم» الاستطلاع أو الاتصال. 
حيث ام إقرار إصلاحاتٍ جوهرية تضمنت تخفيضا معتبرا ج حجم القوات المسلحة 
وإعادة تسليحها وتنظيمها ليصبح الجيش عبارة عن قوة احترافية قادرة على التدخل 
خلال الأزمات الحادة. و2 2013ء تم استحداث وحدة إدارة عمليات خاصة من 35000 
مقاتل نخبوي محمولة جوا > قادرة على تولي عمليات خاصة خارج الحدود الروسية. 

كما تضمنت الإصلاحات "إعادة تسليح إقليم روسيا القطبي الشمالي وإعادة تشغيل 
المطارات والموانئ التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لتعزيز حماية مواردها المائية 
الهامة وخطوطها الملاحية» اوتتمتع! روسيا بالأسطول الأكبر ب العالم من كاسحات 
الثلوج التي تستخدم للتنقل ب2 المياه االمتجمدة]. وفضلا عن ذلك» استحدث بوتين 
أواخر 2013 قيادة عسكرية إستراتيجية جديدة تختص بالأراضي القطبية 
ا 

و2 ديسمبر 2014» صادق بوتين على وثيقة العقيدة العمسكرية الجديدة 
لروسيا. لم تكتف الوثيقة بتصنيف توسع حلف شمالي الأطلسي إلى الحدود الغربية 
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روسياً كقوة مراجعة للنظام السدولي؛ أامحمد حمشي 


لروسيا ونظام الدرع الصاروخي الأمريكي كأهم تهديدين أمنيين للأمن القومي 
زوس لآ شاف کا ن اتا ر هوات اجا اراک )ی اد اتجوانالروسی؛ 
زعزعة الاستقرار والتأثير على آنظمة الحكم القائمة 4 دول الجوار والتدخل 2 
شؤونها الداخلية؛ تنامي نشاطات أجهزة الاستخبارات والتتظيمات الأجنبية [التي تسعى 
إلى قويض الدولة الروسية من الداخلا والتهديد ات النمتزايدة للتطرف والإرهاب. 
كما أكدت الوثيقة على أن آليات التعاون الدولي ب4 هذا المجال أصبحت غير 
ا وا کو ارو ا رک کا چیا ما کی ھن ا می ست سات 
الاعتماد على النفس. وتهدد روسيا باستمرار بوقف التنسيق الأمني مع حلف شمال 
الأطلسي ب حال استمرار مساعي التقارب بين أوكرانيا والحلف. ويحظى هذا التهديد 
باهتمام جاد لدى الأمريكيين والأوروبيين» حيث حذر جوزيف ناي 2 مقال له حديثا 
من مخاطر عزل 'روسيا بشكل كامل» نظرًا للمصالح المشتركة مع الولايات 
المتحدة وأوروياء خاصة تلك المتعلقة بالأمن النووي» وحظر الانتشار النووي» 


والإرهاب» والفضاءء والقطب الشمالى› وإيران»› وأفغانستان»› [اذ لا آحد سیستقفیدا] 
)24( 


من حرب باردة جديدة 

فضلاً عن ذلك» أكدت الوثيقة على التوجه نحو التركيز أكثر على الردع غير 
النوى: اذى بفمل الإبقاء على جاشرية اتقوا ت الج الكد إضات رن 
الام رار نة تور الا اوو ااك ك لفاك للا ةدامك المواحهات 
الک او و ا ا 
تعرضت؛ هي أو آحد حلفاقهاء لپجوم نووي. يدل اعتماد استراتيجيات الردع غير النووي 
على أن روسيا تبحث عن هوية استراتيجية /عسكرية غير الوية الموروثة عن الاتحاد 
السوفييتي باعتباره قوة كبرى بفضل قدراته النووية الموازية للولايات المتحدة. كما 
أكدت على أن القطب الشمالي المتجمد يقع ضمن داقرة المصالح القومية 
اترا رسيا وتوا مك آم الاد ال كر او اه 
المختصة بالأراضي القطبية الروسية التي استحدثتها روسيا (2013). وقد باشرت 
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روسياً كفوة مراجعة للنظام الدولي؛ _ أامحمد حمشي 
روسيا مجموعة من المساعي الحثيثة للحصول على الاعتراف الدولي بحقها 2 التوسّع 
2 مزيد من المساحات 4 محيط القطب المتجمد الشمالي» لأنه يزخر بنسبٍ معتبرة 
من احتياطي النفط» الغاز» الذهب والبلاتين» مما يعني أن النزعة الروسية لمراجعة 
جوارها الجيوسياسي لن تتوقف فقط عند شبه جزيرة القرم. 

ثالثا-على المستوى الإقليمي 

تتجه روسيا إلى إعادة بعث دورها كفاعل إقليمي يسعى نحو اليمنة» وهي 4ے 
طريقها إلى ترسيم الفضاء الأوراسي كفضاء لميمنتها؛ غير أن السياق الاقتصادي 
والجيوسياسي الراهن يدفع بروسيا إلى السعي لممارسة نمطين من أنماط الهيمنة» 
هيمنة نسبية 4 علاقاتها مع آسيا الوسطى والقوقاز وعلى حدودها الغربية مع آوروبا 
الشرقية» وهيمنة مطلقة 2 علاقتها مع الصين والهند كقوى صاعدة» والتي تتقاسم 
مصالح مشتركة مع روسياء بما ب ذلك مراجعة النظام الدولي الراهن» كل دولة 
وفضاءات ومجالات نفوذها على صعيد السياسة الدولية. أستخدم هنا مفردتي الميمنة 
النسبية والمطلقة بنفس المفهوم الذي يستخدمه الواقعيون عندما يتحدثون عن القوة 
النسبية والمطاقة. 

کو روا اا د اک کروی چ کل ن ارا واا سنا 
كازاخستان» قرغيزيستان وطاجيكيستان من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
(تشكلت سنة 1992)» كما تحتفظ بقواتٍ معتبرة 2 آرمينياء أبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية المنفصلتين اذاتيًا] عن جورجياء ترانسنستريا المنفصلة اذاتيًا] عن مولدوفاء 
قرغي زيستان و2 طاجيكستان. وقد أثبتت روسيا قدرتها على ممارسة الميمنة 
النسبية 4 جوارها الإقليمي من خلال حالتين واضحتين تمامًاء حالة حرب الأيام 
الخمسة 2 جورجيا (2008)» وحالة أزمة شبه جزيرة القرم (2014)» حيث انتهت 


الأولى بانفصال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» حليفتي روسياء عن جورجيا؛ بينما انتهت 
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الثانية بضم شبه جزيرة القرم. و2 كلتا الحالتين»› لم يقم حلف شمال الأطلسي بأي 
سلو ردعي تجاه النزعة الروسية لمراجعة الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. 

على الصعيد الاقتصادي»› تدرك روسيا أن ميزان القوة الاقتصادية يميل نحو آسياء 
لذلك فهي تعمل من جهة على مضاعفة قوتها النسبية» خاصة ب4 شقها العسكري 
الصلب» لتأمين حدود نفوذها الغربية؛ بينما تسعى من جهة آخرى إلى زيادة قوتها 
المطلقة» خاصة 4 شقها الاقتصادي» لتستفيد من الانفتاح الاقتصادي والتجاري 
إقليميًا على جنوب وجنوب شرق آسيا. ويعد نمط تطور العلاقات الروسية الصينية 
نموذجًا جيدًا لذا التوجه. حيث انتقلت من مستوى الشراكة إلى مستوى التحالف 
الاستراتيجي ب2 مختلف المجالات. وهناك تفهم متبادل لمصالح كل طرف وطموح 
مشترك لمناهضة هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي» فضلا عن توسع حلف 
شمال الأطلسي واقترابه من حمى القارة الآسيوية. 

تعد الترتيبات الإقليمية آدواتِ فعالة 4 السياسة الخارجية الروسية» حيث توفر 
ی او إا راف ان ای و وا ان وون 
آسيا الوسطى» كما توفر إطارًا متعدد الأطراف للتعاون الاقتصادي» حيث تم توسيع 
آهدافها لتشمل إنشاء منطقةٍ للتجارة الحرة» وبناء مشاريع مشتركة ب4 قطاعات 
الفط الغا والمرارن الائ كما د روستا عضرا ك مخمرغة (R165م)‏ غير 
الرسمية» التي تضم القوى الاقتصادية الصاعدة» البرازيل» روسياء الهند» الصين› 
وجنوب إفريقيا. 

تنعكس علاقة روسيا بهذه الترتيبات الإقليمية ليس فقط من خلال الآثار 
الاقتصادية» لكن أيضا من خلال آثارها على مواقف الدول الأعضاء فيها من القضايا 
ذات العلاقة بالدور الإقليمي والدولي لروسيا. حيث حافظت روسيا والصين على موقضٍ 
ثابت بشأن الاستمرار بے رفض التدخل العمسكري بے سوريا؛ الاستمرار ے دعم بقاء 
نظام بشار الأسد 2 الحكم؛ والاستمرار 2 تفهم المطالب الإيرانية 4 تطوير برنامج 
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نووي مدني. كما انعكست هذه العلاقة 4 رفض دول عديدة» ڪالصنن والېند 
والبرازيل ودول آمريكية-لاتينية آخرى سياسة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي على روسيا عقب ضمها شبه جزيرة القرم واستمرار تورطها 2 الأزمة 
الأوكرانية. 

استفادت روسيا من هذه الترتيبات الإقليمية 2 التخفيف من حدة آثار العقوبات»› 
حيث فرضت حظرًا على عمليات استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من الولايات 
المتحدة» ڪندا ودول الاتحاد الأوروبي» ڪما اتجهت لاستخدام دولار هونج ڪونج 
بديلا عن الدولار الأمريكي 2 معاملاتها التجارية» كما اتفقت مع الصين على 
استحداث نظام ثنائي الأطراف لمقايضة عملتيهما واستخدامهما ب2 الحسابات التجارية 
النائية بديلا عن الدولار الأمريكي» ومن شأن هذا النظام» 4 حال أثبت نجاحه»ء أن 


يجذب اهتمام دول أخرى غير راضية عن النظام المالي الراهن. 
خاتمة 
دو أن اة انلقو العامة | لى مكلت عقت نهاتة: ا لحرت ألثاردة قد ترت 


بشكل لافتٍ للاهتمام. للتأكد من صدق هذه المقولة» يمكن فقط المقارنة بين 
قدرة الغفرب على التدخل 2 البوسنة (1999) وعجزه عن التدخل ے2 أوكرانيا لمنع 
روسيا من ضم شبه جزيرة القرم (2014)» وبين قدرة الغرب على التدخل 4 العراق 
(1991 و2003) وے لیبیا (2011) وعجزه عن التدخل 2 سوریا (2015-2012)» و2 
كلا الحالتين المُستشهد بهما للاستدلال على عجز الغفرب عن التدخل تلعب روسيا 
دورًا حاسمًا. 

كان المسعى الأساسي لہذه الورقة هو فحص ما إذا كانت روسيا تشكڪل قوة 
مراجعة للنظام الدولي الراهن»ء وقد استندت إلى مضامين وافتراضات المقاربة الواقعية 
البجومية للعلاقات الدولية» التي حافظت على التقليد الذي يربط بين النزعة لمراجعة 
النظام الدولي ليس بالنوايا فحسب» ولكن بالأفعال كذلك» حيث أن الدولة لا تعتبر 
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مراجعة للنظام الدولي إلا إذا كان سلوكها الخارجي يدل على ذلك» وهو مايجعل 
من روسيا قوة مراجعة» ب2 الوقت الذي يميل فيه الاتحاد الأوروبي-على سبيل المثال- 
إلى أن يتصرف كقوة محافظة بشڪل أڪثر وضوحا. 

وقد تبين أن روسيا تتجه إلى تبني سياسات تستهدف إعادة بعث دورها كفاعل 
إقليمي يسعى نحو اليمنة» غير أن السياق الاقتصادي والجيوسياسي العالمي الراهن 
يدفع بها-على نحو استشائي-إلى السعي لممارسة نمطين من آنماط الميمنة» هيمنة 
نسبية (على الصعيد الجيوسياسي) 4 علاقاتها مع آسيا الوسطى والقوقاز وعلى 
حدودها الغربية مع آوروبا الشرقية» وهيمنة مطلقة (على الصعيد الجيواقتصادي) 2 
علاقتها مع الصين والہند كقوى صاعدة هي الأخرىء» والتي تتقاسم معها العديد من 
المصالح المشتركة» بما 2 ذلك مراجَعة النظام الدولي الراهن. 
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